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 بيــروت – يتهــــدد الأســــواق المحلية في 
لبنان شــــح ســــلعة الطحين المســــتورد من 
الخــــارج، وســــط تراجع فــــي وفــــرة النقد 
الأجنبــــي لــــدى المصــــرف المركــــزي الداعم 
الأساسي لهذه المادة من خلال تحمله جزءا 

من فروقات أسعار صرف قيمة وارداته.
وربط مسؤولون وخبراء توافر الطحين 
باستمرار المركزي في دعم استيراد القمح، 
في وقت تشهد فيه البلاد شحاً غير مسبوق 
في سلع أساسية أخرى كالوقود والأدوية.

ويأتي هذا القلق في ظل استمرار أزمة 
اقتصاديــــة طاحنة في البــــلاد، وانعدام أيّ 
بــــوادر لحلها، وتواصل الفــــراغ الحكومي 
منذ 10 أشــــهر نتيجة تعثر تشكيل حكومة 

جديدة بسبب الخلافات السياسية.

ولفت مصـــدر مقرب مـــن راؤول نعمة 
وزيـــر الاقتصـــاد فـــي حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال إلـــى أن اســـتيراد القمـــح حالياً 
مرتبـــط بمصرف لبنان الـــذي يؤمّن الدعم 

المالي لاستيراد كمياته للمطاحن.
واستبعد المصدر في حديث للأناضول، 
لم تكشـــف عـــن هويتـــه، أن يتوقـــف دعم 
اســـتيراد القمـــح حالياً، نظـــراً إلى أنه لا 
يشـــكل عبئاً مالياً كبيراً مقارنة باستيراد 

الوقود والأدوية.
وتبلـــغ كلفة دعـــم المركزي لاســـتيراد 
القمح ســـنويا 135 مليـــون دولار، في حين 
أن كلفة اســـتيراد الوقـــود (بنزين وديزل) 
تتجـــاوز الملياري دولار ســـنويا، أما كلفة 
دعم اســـتيراد الأدوية ســـنوياً فتبلغ نحو 

مليار و105 ملايين دولار.

ويدعم المركزي استيراد تلك المواد من 
خلال تأمين الدولار إلى مستورديها، وفق 
ســـعر الصرف الرســـمي الذي يبلغ 1510 
ليرات، في حين أن سعر صرف الدولار في 

السوق الموازية تخطى 15.25 ألف ليرة.
وتشـــير أرقام الزراعة إلـــى أن حجم 
إنتاج لبنـــان من القمح ســـنويا يتراوح 
مـــا بـــين 100 و140 ألف طـــن، بينما تبلغ 
احتياجـــات البلد من هذه المـــادة ما بين 

450 و550 ألف طن سنويا.
ومنـــذ أواخـــر 2019 اهتـــزت العملة 
اللبنانيـــة بعدما كانت ثابتة عند ســـعر 
صـــرف 1510 ليرات مقابل الدولار الواحد 
طيلـــة نحو عقدين من الزمن، قبل أن تبدأ 

بالانهيار تدريجيا.
وحذر نقيب أصحاب الأفران والمخابز 
علـــي إبراهيم من وقوع كارثة في حال تم 
التعامل مع اســـتيراد القمح، كما يحصل 

حالياً مع استيراد الوقود.
ونتيجـــة عـــدم توفر النقـــد الأجنبي 
لبنـــان  يعانـــي  للاســـتيراد  المخصـــص 
منذ أســـابيع شـــحاً في الوقـــود، ما أدى 
إلى إقفـــال معظم محطـــات البنزين، في 
حـــين تصطـــف طوابيـــر انتظـــار طويلة 
أمام المحطات القليلـــة التي تتوفر لديها 

المشتقات.
لكـــن إبراهيـــم بث تطمينـــات بأنه لا 
ـــا لحدوث أزمـــة طحين ”لأن  بـــوادر حاليًّ
الأمور تســـير بالشكل المطلوب، من خلال 
تأمـــين الأمـــوال اللازمة لدعم اســـتيراد 

القمح من قبل مصرف لبنان المركزي“.
وأضاف ”طالما أن المركزي يوفر أموال 
الدعم في الوقت المناسب، لاستيراد القمح 
ومن دون تأخيـــر، فهذا يعني أن الطحين 
مؤمّن وكذلك الصناعات الغذائية الأخرى 

المتعلقة به“.
ويدعم المركزي 85 فـــي المئة من قيمة 
اســـتيراد القمح وفق ســـعر صرف 1510 
ليـــرات للـــدولار، إلا أن بعـــض المطاحن 
تواجه أحيانـــاً صعوبة في تأمين الوقود 
لتشـــغيل مولدات الطاقة خلال ســـاعات 

انقطاع الكهرباء.
ويقول إبراهيم إنه في حال توقف أو 
تراجع دعم اســـتيراد القمح ”فقد نشـــهد 

أزمـــة في تأمين رغيـــف الخبز وغيره من 
صناعـــات الأفـــران للمواطنـــين، فضـــلاً 
عن ارتفاع أســـعار تلك المنتجات بشـــكل 

تلقائي“.
وعلى وقـــع أزمة اقتصاديـــة ومالية 
مســـتمرة تراجعت احتياطـــات لبنان من 
النقد الأجنبي من متوسط 30 مليار دولار 
مطلـــع 2020 إلـــى قرابة 16 مليـــار دولار 
حاليـــا، ما انعكـــس صعوبة فـــي توفير 

الأموال اللازمة لدعم الاستيراد.
وأبدى رئيـــس الاتحاد العمالي العام 
بشارة الأسمر تخوفه من أن يُقدم مصرف 
لبنان المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة 
علـــى رفـــع الدعـــم عن جـــزء مـــن القمح 

المستورد.
وقال الأســـمر ”مـــا كان مطروحاً هو 
رفـــع الدعم عـــن اســـتيراد القمـــح الذي 
يســـتخدم ’للطحـــين الإكســـترا‘ أي الذي 

لا يســـتخدم فـــي صناعة رغيـــف الخبز، 
إنما فـــي الصناعات الأخـــرى كالمناقيش 
ومعجنات  الإفرنجي  والخبز  والحلويات 

البيتزا وغيرها“.

وأعطـــى مثال أنه في حـــال رفع الدعم 
جزئياً سيصبح ســـعر المنقوشة التي تعد 
وجبـــة الفقـــراء 16 ألف ليـــرة (10.5 دولار 
وفـــق الســـعر الرســـمي) بينما ســـعرها 
الحالـــي 4 آلاف ليـــرة (2.65 دولار)، وكذلك 
الحال بالنسبة إلى كل الصناعات الأخرى 

المشتقة من الطحين.

وأضاف الأســـمر أنه لم يصدر بعد أي 
قرار بهـــذا الخصوص. وقال ”نحن نترقب 
إلى أين ســـتتجه الأمور في الأيام المقبلة، 
لاســـيما وأن لبنان يشـــهد تغيرات يومياً 
على الصعيد الاقتصـــادي، نظراً للانهيار 

المالي والمعيشي المتسارع“.
ويعاني لبنان منذ أسابيع قليلة نقصا 
حاداً في الوقود المخصص لتوليد الطاقة، 
ما يتســـبب بانقطـــاع الكهرباء لســـاعات 
طويلـــة تصـــل أحيانا إلى نحو 20 ســـاعة 

يومياً.
واســـتبعد الخبير الاقتصادي جاســـم 
عجاقـــة أن يُرفـــع الدعـــم ولـــو جزئياً عن 
اســـتيراد القمح لســـببين، الأول هو أنه لا 
أحد يجـــرؤ على المس بمـــادة الطحين في 
البلاد لأنها مســـألة حساسة وتمس الأمن 
الغذائي والاجتماعي، والثاني هو أن كلفة 

دعمه منخفضة مقارنة بالوقود والأدوية.

إلا أنه لم يســـتبعد ارتفاع سعر ”ربطة 
الخبـــز“ بســـبب المكونـــات الأخـــرى التي 
تدخل في صناعتها مثل السكر والخميرة 
وغيرهمـــا، والتي يؤمّن دعم اســـتيرادها 
مصرف لبنان حالياً على سعر صرف 3900 

ليرة مقابل الدولار.
اللبنانيـــة  الاقتصـــاد  وزارة  وتحـــدد 
أســـبوعيا ســـعر الخبـــز بناء علـــى كلفة 
التصنيع والتوزيع، واســـتنادا إلى ســـعر 
القمح عالميا، وارتفاع ســـعر صرف الدولار 

وأسعار الوقود.
وبحســـب جـــدول أســـعار الأســـبوع 
الأخيـــر الصادر عـــن الوزارة يبلغ ســـعر 
”ربطة الخبز“ بـــوزن 975 غراماً ثلاثة آلاف 
ليـــرة (نحـــو دولارين وفق ســـعر الصرف 
الرســـمي) وهو مبلغ مرتفع للغاية بالنظر 
إلى الوضع المعيشـــي وخاصـــة للطبقتين 

المتوسطة والفقيرة.

تصاعد المخاوف من حدوث كارثة بتكرار سيناريو استيراد الوقود مع استيراد القمح
ــــــة لدى مصرف لبنان المركزي،  اتســــــعت تداعيات تآكل الاحتياطات النقدي
ــــــي ترخي بظلال قاتمة على توفير الدولار، بشــــــكل أكبر لتمس إحدى  والت
أهم المواد الغذائية الأساســــــية للمواطنين؛ حيث وصلت الأزمة إلى تهديد 
دورة إنتاج الخبز وسط تصاعد المخاوف من عدم فتح اعتمادات لاستيراد 

مادة الطحين.

 بقوت الشعب خط أحمر
ّ

المس

تآكل الاحتياطات النقدية ينذر بأزمة خبز خانقة في لبنان

حديثــــة  بيانــــات  أكــــدت   – الكويــت   
الأربعــــاء أن وتيرة الإشــــغال في العقارات 
الاستثمارية في الكويت تباطأت بشكل غير 
مسبوق خلال الربع الأول من العام الحالي 
بالتزامــــن مع تراجع نســــب الإشــــغال في 

العقارات التجارية بسبب قيود الإغلاق.
وذكر بيــــت التمويل الكويتــــي (بيتك) 
في تقرير عن نشاط العقارات نشرته وكالة 
الأنباء الكويتية الرسمية أن نسب الإشغال 
تراجعت بواقــــع 90 في المئة، مما يعني أن 
القطاع يعاني من مشكلة حقيقية قد تتفاقم 
لــــو اســــتمرت الأوضاع على مــــا هي عليه 

حتى نهاية هذا العام.
ومن الواضح أن هبوط القطاع العقاري 
ســــوف ينعكــــس علــــى أســــعار العقارات 
والأراضــــي وعلى إيرادات هــــذه العقارات 
في الفتــــرة المقبلــــة مما ولد مخــــاوف من 
دخــــول القطاع في ركود إجباري قد يحتاج 

لسنوات حتى يعاود النهوض.
وأشار التقرير إلى أن متوسطات القيم 
الإيجارية بين المناطق والمساحات المختلفة 
تباينــــت، حيــــث ســــجلت زيــــادة متفاوتة 
بمعظم المناطق على أســــاس ربع ســــنوي 
وســــنوي بســــبب ارتفاع أســــعار الســــكن 

الخاص خلال هذه الفترة.
ويقول معــــدّو التقرير إن قيود الإغلاق 
التــــي كانــــت مفروضــــة للحــــد مــــن الآثار 
السلبية لفايروس كورونا طوال عام مضى 
غيرت من الســــلوكيات ولفتت الانتباه إلى 
اســــتئجار الســــكن بدلا من إقامة عدد كبير 
من الأفــــراد في البيت الواحد تجنبا لخطر 

العدوى والمخالطة.

ووفرت قيود الإغــــلاق الجزئي والكلي 
طلبا على الســــكن الخاص في أماكن قريبة 
من مقــــرات العمل أو التســــوق، مما أوجد 
طلبا من المســــتأجرين على هــــذه الفئة من 

العقارات أدى إلى ارتفاع إيجاراتها.
ولم يشــــهد متوســــط القيمة الإيجارية 
تغيرا في الربــــع الأول من 2021 مقارنة مع 
الربــــع الأخيــــر في 2020 فــــي أغلب مناطق 
محافظات البلد، كما لم يســــجل متوســــط 
القيمة الإيجارية تغيرا على أساس سنوي 

في أغلب المناطق.

وتتــــراوح قيمــــة الإيجــــارات بين نحو 
1200 و1640 دولارا بحســــب مساحة السكن 
والمنطقــــة التــــي يتواجــــد فيهــــا، مما وفر 

خيارات متنوعة للمستهلكين.
وفــــرض بنــــك الكويــــت المركــــزي منذ 
اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2009 
عدة قواعــــد على التمويــــل الموجه للقطاع 
العقاري للحد من المضاربات التي أدت إلى 

ارتفاع كبير في الأسعار.
ولكن في الســــنوات الخمــــس الأخيرة 
اتسعت موجة نزوح المستثمرين الكويتيين 
إلى الخــــارج بحثا عن فرص اســــتثمارية، 
بســــبب حالــــة الركــــود التي يعانــــي منها 
القطاع العقاري الــــذي كان لعقود المتنفس 

الرئيسي للمستثمرين.

 الريــاض – شـــكل إبرام صندوق التنمية 
شـــراكة  اتفاقيـــة  الســـعودي  الســـياحي 
اســـتثمارية مع شـــركة إكســـتريم الدولية 
لتطويـــر وجهـــات ســـياحية نوعيـــة عبر 
تأسيس كيان مســـتقل يتكفل بهذا المجال 
قفزة مهمة بالنســـبة إلى الحكومة في دعم 

القطاع كما هو مخطط.

وتهـــدف الاتفاقية، التـــي تم توقيعها 
الثلاثاء الماضـــي، للاســـتثمار في تطوير 
وتفعيل مقاصد ســـياحية تشمل القطاعات 
المتنوعـــة التي يســـتهدفها الصندوق، بما 
فيها أنشـــطة الإيواء والمغامرات والترفيه 
وتنظيم الرحلات والتجارب بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر بالتعاون مع مســـتثمرين 

ومشغلين محليين ودوليين.
تكـــون  أن  علـــى  الاتفاقيـــة  وتنـــص 
هيكلـــة الشـــراكة الاســـتثمارية من خلال 
مـــع  خاصـــة  ملكيـــة  صنـــدوق  إطـــلاق 
شـــركة ماليـــة مرخصـــة مـــن قبـــل هيئة 
الســـوق المالية الســـعودية. لكن صندوق 
التنمية الســـياحي لـــم يذكر كم ســـيكون 

حجمه.

الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
السعودية إلى الرئيس التنفيذي لصندوق 
التنمية الســـياحي قصي عبدالله الفاخري 
قولـــه إن ”هـــذه الاتفاقية تعـــدّ الأولى من 
نوعهـــا للبـــلاد مـــع شـــركة عالميـــة رائدة 
لدعـــم وتفعيل وتطوير وجهات ســـياحية 

متخصصة في المغامرات والتجارب“.
وأكد الفاخري أن تنويع مصادر الدخل 
الســـياحية في الســـعودية ســـيلعب دوراً 
كبيراً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية 
الوطنية للســـياحة بزيادة مساهمة قطاع 
فـــي الناتج المحلي الإجمالـــي من 3 إلى 10 

في المئة بحلول العام 2030.
التنميـــة  صنـــدوق  تأســـيس  وتم 
الســـياحي العام الماضي، برأس مال يبلغ 
نحـــو 15 مليار ريـــال (4 مليـــارات دولار) 
ليكـــون الممُكـــن الرئيســـي للمســـتثمرين 
بهدف دفع عجلة تطوير مشـــاريع سياحية 
نوعية ترسخ مكانة السعودية على خارطة 

السياحة العالمية.
وتشــــكل الســــياحة أحد أعمــــدة خطة 
أكبــــر منتج للنفط الخام فــــي منظمة أوبك 
لتنويع اقتصاده المرتهــــن تاريخيا للنفط. 
وبينمــــا تــــروّج الحملات الدعائيــــة لمواقع 
أثرية وطبيعة خلابة، تراهن السلطات على 
تنويع الوجهات لاستقطاب السياح، مركزة 

استثماراتها الأكبر في قطاع الترفيه.
ويرى مختصون وخبراء في القطاع أن 
الســـعودية، التي تحاول تقليص الاعتماد 

علـــى النفط في تحصيل العوائد، بتنوّعها 
الطبيعـــي والجغرافي تعـــد وجهة واعدة 
لمثل هذه الاستثمارات خاصة وأنها قادرة 

على المنافسة دوليّاً في هذا المجال.
وتعتبر ســــياحة المغامرات، مثلا، من 
أســــرع المجالات الســــياحية نمــــواً حول 
العالم. وتتوقع مؤسسة ريسيرتش دايف 
أن يتضاعف حجمها أكثر من ثلاث مرّات 
ليصــــل لنحو 1.8 تريليــــون دولار بحلول 

2027 بمعدل نمو سنوي 15 في المئة.
ورغـــم أن الســـعودية غنيـــة بالمواقع 
الســـياحية، إلا أنـــه نادرا مـــا ينظر إليها 
علـــى أنها مقصد ســـياحي بســـبب كثرة 
المحظـــورات مثـــل منـــع الاختـــلاط بـــين 

الجنسين.
لكـــن الســـعودية بدأت تشـــهد تحولا 
كبيـــرا نحـــو تنشـــيط القطاع الســـياحي 

للمســـاهمة في تنويـــع الاقتصاد في إطار 
برنامـــج التحـــول الوطني الذي يشـــرف 
عليه ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، 
وهو يســـعى إلى تنويع الإيرادات وتقليل 
الاعتمـــاد المفـــرط علـــى عوائد صـــادرات 

النفط.
وكان العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز قد أكد في ديســـمبر 2017 أن 
الســـعودية تستشـــرف أن تكون في مكانة 
مهمـــة علـــى خارطـــة الســـياحة والتراث 

الحضاري عالميّا.
ويربط محللون رهان الســـعودية على 
صناعة الســـياحة بتســـريع وتيرة إعداد 
جيـــل من الشـــباب لضمه للقـــوى العاملة 
في القطـــاع، خاصـــة مع ثروة المشـــاريع 
الضخمة، التي تم إطلاقها خلال السنوات 

الخمس الماضية.

السعودية تؤسس صندوقا جديدا

لتطوير المقاصد السياحية وتنويعها

تباطؤ حاد في وتيرة

الإشغال في العقارات

الاستثمارية بالكويت اكتسبت خطط الســــــعودية لتطوير قطاع الســــــياحة دفعة جديدة بالإعلان 
عن تأســــــيس صندوق جديد يســــــتهدف بالأســــــاس تطوير وتنويع المقاصد 
ــــــى تحقيق عوائد  الســــــياحية بالبلاد، فــــــي تحرك سيســــــاعد الحكومة عل

مستدامة مستقبلا وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

شراكة تدعم مستقبل السياحة

90 في المئة نسبة

العقارات التجارية

المتوقفة عن العمل

بيت التمويل الكويتي

الرحلات والمغامرات 

والتجارب من أسرع 

المجالات نموا

قصي الفاخري

و

قلقون من إمكانية 

رفع الدعم عن جزء من 

القمح المستورد

بشارة الأسمر

دورة إنتاج الخبز

● 140 ألف طن متوسط إنتاج القمح 
                في لبنان سنويا 

● 550 ألف طن الحجم التقديري
                لاحتياجات البلاد من القمح سنويا

● 135 مليون دولار قيمة دعم مصرف 
                لبنان المركزي لاستيراد القمح

● 2       دولار سعر ربطة الخبز، وهو مبلغ 
                مرتفع قياسا بالوضع المعيشي


